
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،        

المجلس الدستوري

ملف عدد : 1373/13              

قرار رقم : 917/13  م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

      المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة في 14 مارس 2013  التي  قدمھا السید محمد الحافظ ـ بصفتھ مرشحا ـ طالبا فیھا إلغاء نتیجة
الانتخابات  التشریعیة الجزئیة التي أجریت في 28 فبرایر2013 لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابیة المحلیة "سیدي قاسم" (إقلیم سیدي قاسم)،

وأعلن على إثرھا انتخاب السید بوبكر ابن زروال عضوا بمجلس النواب؛

وبعد الاطــلاع على المذكرة الجوابیة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة فـي 3 مایو 2013؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الـظھیـر الشـریـف رقـم 1.11.91 بتـاریـخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 177
وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبنـاء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛                                                                      

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة:                  

حیث إن ھذه المآخذ تقوم على دعوى أن العملیة الانتخابیة شابتھا عدة خروقات ومناورات تدلیسیة خلال الحملة الانتخابیة التي شرع فیھا قبل
أوانھا، خلافا لمقتضیات المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك بدعم من السلطة المحلیة بدوار الفقیھ وبجماعتي عین الدفالي
والخنیشات وبإیعاز من رئیسیھما  تمثلت، من جھة أولى، في قیام عون سلطة محلیة بحي لیراك بحملة انتخابیة لفائدة المطعون في انتخابھ،
وترویجھ إشاعات وأكاذیب في حق الطاعن لتشویھ سمعتھ أمام الناخبین، وفي توزیع المطعون في انتخابھ ملابس ریاضیة على فریقین ینتمیان
لدوار تجینة، وفي قیامھ بفتح أوراش من مالھ الخاص لإصلاح بعض المنشآت الفنیة بجماعتي عین الدفالي والخنیشات، وفي إشاعتھ بین الناخبین
بدوار الفقیھ بأنھ یرید إصلاح الطریق بھذا الدوار ووضعھ، لھذا الغرض، أربعین شاحنة محملة بالحجر، ومن جھة ثانیة، في تعرضھ لأحد مدراء
الحملة الانتخابیة للطاعن بالسب والشتم والضرب لمنعھ من القیام بالدعایة الانتخابیة، ومن جھة ثالثة، في استعمالھ الأموال لشراء ذمم الناخبین
للتصویت لفائدتـھ، إذ مكن فقیھ مسجد بجماعة دار العسلوجي من مبلغ 20.000 درھم مستغلا مركزه الدیني للتأثیر على المواطنین في الحملة
الانتخابیة، وتم ضبط مدعم حملتھ الانتخابیة وھو یسلم شخصا مبلغ 200 درھم لشراء صوتھ، وصرح مستشار بجماعة الخنیشات أنھ تسلم مبلغ

 2000 درھم من مدعم الحملة الانتخابیة للمطعون ضده قصد التصویت لفائدتھ؛

لكن حیث، إن ما ادعي من قیام المطعون فـي انتخابــھ بحملـة انتخابیة سابقة لأوانھا بدعم من السلطة المحلیة وبإیعــاز من رئیســي جماعتین لم
یدل الطاعن بما یثبتــھ، وباقــي الادعاء لــم یدعــم ســـوى بشكایــة موجھة للسید عامـــل  إقلیـــم سیدي قاسم، وتسجیل صوتي في قرص مدمج،
وصور فوتوغرافیة  لا تقوم حجة كافیــة على صحـــة ما ورد فیھا، أما الشكایــة المسجلة لدى النیابة العامة بالمحكمة الابتدائیة بسیدي قاسم تحت
عدد 328/3101/2013، ومحضر الضابطة القضائیة المؤرخ في 28/2/2013 تحت رقم 140/ج ج/ش ق فقد تقرر بشأنھما الحفظ كما ھوثابت

من كتاب وكیــل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بسیدي قاسم الــمؤرخ في 24/4/2013 تحت عدد 219 و13؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة غیر جدیرة بالاعتبار من وجھ، وغیر مرتكزة على أساس من وجھ
آخر؛ 

أ



في شأن المآخذ المتعلقة بسیرعملیة الاقتراع وتسلیم محاضر مكاتب التصویت ولوائح
الناخبین:                                                                    

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جھة، التصویت بأسماء أشخاص متوفیــن وآخـرین غائبین خـــارج أرض الوطـــن، وقطــع الكھربــاء
عن دائــرة حد كورت (جماعة عین الدفالي) على الساعة السادسة و45 دقیقة، أي قبل انتھاء الوقت القانوني المحدد لإجراء الاقتراع، لحرمان
العدید من المواطنین من ممارسة حقھم الانتخابي والإدلاء بأصواتھم، ولإحداث تزویر وتغییر في أوراق التصویت لفائدة المطعون في انتخابھ،
ومن جھة أخرى، رفض عامل إقلیم سیدي قاسم تسلیم المفتش الإقلیمي للحزب الذي ترشح باسمھ الطاعن محاضر مكاتب التصویت ولوائح

الناخبین، مما یعد خرقا لحق الحصول على المعلومة المنصوص علیھ دستوریا؛

لكن حیث، من جھة، إن الطاعن لم یحدد أسماء الأشخاص المتوفین وكذا الغائبین خارج أرض الوطن الذین ادعي التصویت نیابة عنھم، ولم یدل
بما یثبت قطع الكھرباء بجماعة عین الدفالي خلال الوقت المحدد لإجراء الاقتراع، ولا بما یفید وقوع تغییر وتزویر لفائدة المطعون في انتخابھ؛

وحیث، من جھة أخرى، إن القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب حدد في الفقرة الثالثة من المادة 80 منھ على سبیل الحصر الأشخاص الذین
تسلم لھم نسخ محاضر مكاتب التصویت في ممثل كل لائحة أو كل مترشح، ونص في الفقرة الأولى من المادة 86 منھ على أن لوائح الناخبین تودع
بمقر السلطة الإداریة المحلیة وتوضع رھن إشارة الناخبین للاطلاع، طیلة ثمانیة أیام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمیة، ابتداء من تاریخ

وضعھا؛                             

وحیث إن المفتش الإقلیمي للحزب الذي ترشح باسمھ الطاعن لیس مترشحا ولا ممثلا للائحة ترشیح، مما یتعین معھ القول أنھ لیس من ضمن
الأشخاص الذین یحق لھم  تسلم محاضر مكاتب التصویت؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تكون المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع وتسلیم محاضر مكاتب التصویت ولوائح الناخبین غیر جدیرة بالاعتبار
من وجھ، وغیر قائمة على أساس صحیح من وجھ آخر؛

لھذه الأسباب:

أولاـ یقضي برفض الطلب الذي تقدم بھ السید محمد الحافظ الرامي إلى إلغاء نتیجة الانتخابات التشریعیة الجزئیة التي أجریت في 28 فبرایر2013
لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابیة المحلیة "سیدي قاسم" (إقلیم سیدي قاسم)، وأعلن على إثرھا انتخاب السید بوبكر ابن زروال عضوا بمجلس

النواب؛

ثانیاـ یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

              وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 2 من شعبان 1434 (11 یونیو 2013)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني     أمین الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي            رشید المدور       محمد أمین بنعبد الله    محمد قصري

محمد الداسر                شیبة ماء العینین                  محمد أتركین

 


